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 :  الملخص
تعتبر الشخصیة الحكمیة من العناصر الأساسیة التي أضیفت للشركات 
حدیثا، وتمیزت بھا عن الشركات في الفقھ الإسلامي، وینظر إلیھا على أنھا اجتماع 
مجموعة من الأموال أو الأفراد لتحقیق غرض عام أو مشترك، وأنھ اقتضتھا 

  .ضرورات الحیاة العملیة، ومنھا ترتیب الحقوق والالتزامات

الحكمیة، وقد انتھى البحث من خلال التحلیل إلى لزوم القول بالشخصیة 
وأنھا من مستلزمات مصلحة الاشتراك ذاتھ، فضلا عن مصالح الغیر، وأن ھذه 
الشخصیة تستتبع أن یكون لھا ذمة مالیة خاصة بھا، حیث أنھا أساس الفكرة أصلا، 
كما انتھى البحث إلى أن وقت ثبوت الشخصیة للشركة یتحدد بعملیة خلط الأموال، 

و لتقریر حقیقة قائمة، وأنھ بثبوت الشخصیة وأن الاعتراف القانوني بھا إنما ھ
الحكمیة للشركة تكون لھا أھلیة وجوب كاملة، وأن أھلیة الأداء تتحدد بالغرض 

  .المحدد لھا

ABSTRACT: 

The moral personality is one of the basic elements that have been 
added to companies recently. They have been distinguished from 
companies in Islamic jurisprudence. They are seen as a meeting of a 
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group of funds or individuals to achieve a common or common 
purpose and are necessitated by the necessities of working life, 
including the arrangement of rights and obligations. 
The research concluded through the analysis of the need to say the 
personality of the government, and it is a requirement of the interest 
itself, as well as the interests of others, and that this character entails 
to have a financial burden of its own, as it is the basis of the idea 
originally, and the research concluded that the time of proven personal 
The company is determined by the process of mixing funds, and that 
the legal recognition is to determine the truth of the existing, and that 
the establishment of the personality of the judgment of the company 
has the capacity to be fully, and that the eligibility for performance is 
determined by the purpose set for them. 
 

  :مقدمة
من العناصر الأساسیة التي أضیفت ) المعنویة(تعتبر الشخصیة الحكمیة 

وتمیزت بھا عن الشركات في الفقھ الإسلامي، والأصل فیھا ثبوتھا للشركات حدیثا، 
للإنسان، ولكن اقتضت ضرورات التعامل وحاجاتھ افتراضھا في حال وجود مجموع 

  .مالي أو اجتماع أفراد معینین بغرض التعاون لتحقیق ھدف مشترك
ولكن ما مدى صحة الزعم بأن اكتساب الشركة للشخصیة الحكمیة، وتمتعھا 

  مة مالیة مستقلة، ضرورة وحاجة عملیة لا غنى عنھا؟بذ
  : ویتفرع عن ذلك جملة من التساؤلات الفرعیة، منھا

  ما موقف الفقھ الإسلامي من ذلك؟
وعلى القول بصحة اكتساب الشركة للشخصیة الحكمیة، وأن تكون لھا ذمة 

  مالیة خاصة بھا، متى یكون ذلك؟ وما النتائج المترتبة عنھ؟
  ثبوت الشخصیة الحكمیة للشركة: الأولالمطلب 

الأصل في الشركة أنھا عقد، یتفق بموجبھ الشركاء على التعاون بالمال 
إلا أن لفظ الشركة یطلق أیضا في  1والعمل لتحقیق غرض معین، وھو الربح غالبا،

الاصطلاح المعاصر ویراد بھ ذلك الكیان المنفصل، المتمیز والممثل لمجموع 
وھو ما یكون بإضفاء صفة الشخصیة علیھا، ولأنھا لیست  ،2ك فیھاالأموال المشتر

حقیقیة، وتعد من نوازل العصر، ومما یعتقد أنھا من المصالح المعتبرة، فإن تقریر 
القول بھا بحاجة إلى بیان وجھة النظر الفقھیة بخصوصھا، أعني النظر فیما إن كانت 
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لى فرض وجود دلیل ثبوتھا، فھل المبادئ والقواعد الفقھیة المجردة تقتضیھا، وع
بوسع ھذا الدلیل أن یكون قرینة لتحدید لحظة حدوث ذلك؟ وما أھم النتائج المترتبة 

  :عن كل ذلك؟ ھذا ما سنبینھ ونحاول الإجابة عنھ فیما یلي
  موقف الفقھ من صحة ثبوت الشخصیة الحكمیة للشركة :الفرع الأول

یتمیز بھا الإنسان للتعبیر عن الأصل في الشخصیة أنھا من السمات التي 
وجوده الإنساني وحقوقھ اللصیقة بھ، ثم استعیرت وأطلقت على المجموع المكون من 

  3.الأفراد والأموال، التي ینظر إلیھا على أنھا لم تعد تابعة لمالكیھا مباشرة
ولتمییز ھذا الكیان الافتراضي عن الشخص الطبیعي، اعتبرت الشخصیة 

شخصیة معنویة، وقیل اعتباریة وحكمیة لأنھا مبنیة على الفرض التي تقررت لھ 
  4.والتقدیر، ما أثار جدلا بین فقھاء القانون بین مؤید ومعارض لھا

وبالنسبة للفقھ الإسلامي المعاصر، فقد اتجھ معظم العلماء والباحثین إلى 
لھا أساسا التسلیم بالفكرة، وأنھ لا معارضة شرعیة لھا، بل إن بعضھم حاول أن یجد 

ما في التراث، من خلال بعض التطبیقات العملیة التي تعكس أحكاما تناسب القول 
  5.بھا، كالأحكام المتعلقة بملكیة مال الوقف وبیت المال ومؤسسة المسجد، وغیر ذلك

  دلیل ثبوت الشخصیة للشركة وضبط لحظة حدوث ذلك: الفرع الثاني
من الكیانات مرتبط بوجود إن الاعتراف بالشخصیة الحكمیة لأي كیان 

ولكن كثیر من الدراسات القانونیة  6مصلحة متمیزة ومنفصلة عن مصالح أعضائھ،
تربط وجود ھذه الشخصیة واكتسابھا بالاعتراف القانوني، فالشركة في التشریع 
الجزائري مثلا، تنشأ ابتداء من تاریخ تسجیلھا، وھو التاریخ الذي تكتسب فیھ 

في تشریعات أخرى من تاریخ العقد، والبعض یمیز بین أنواع شخصیتھا الحكمیة، و
  7.الشركات
ومن وجھة نظري، فإن انعقاد العقد یؤشر إلى وجود الشركة، ككیان قائم  

  .بذاتھ، یلزم أطرافھ بما جرى الاتفاق علیھ
وفي مطلق الأحوال لا یمكن أن یتأخر نشوء الشخصیة الحكمیة عن وقت  

ترض أن یحصل إثر انعقاد العقد، خاصة عند الذین خلط الأموال، وھو ما یف
  8.یشترطون المناجزة في الشركة، وھم المالكیة، حیث أنھا من أنواع البیع عندھم

والعلة في اعتبار خلط الأموال حدا فاصلا بین وجود الشخصیة الحكمیة من 
عدمھ، ھو أن فعل الخلط یجعل المال خارجا عن ذمة صاحبھ، ویمنعھ من التصرف 
فیھ لمصلحتھ الخاصة، ویكسب المال المخلوط صفة المال المشترك فیھ، وھو ما 

  . یضفي علیھ حرمة، تجعل التصرف فیھ منوطا بالمصلحة المشتركة للشركاء
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وخروج المال من ذمة صاحبھ، یحوجھ إلى ذمة أخرى یستقر فیھا، وھذه 
المخلوط، لتمثل الذمة بحاجة إلى كیان تتجسد فیھ، وھو الشخصیة الحكمیة للمال 

حیث نقل  9المصلحة المشتركة للشركاء، وھو المعنى المشار إلیھ في كلام الشافعي،
حتى یخلطا المالین، لأنھما إذا لم  –یعني عقد الشركة  –لا یصح : "عنھ قولھ

یخلطاھما، فمال كل واحد منھما یتلف منھ دون صاحبھ، ویزید لھ دون صاحبھ، فلم 
  10."تنعقد الشركة

علیھ، فإنھ یترجح القول بأن نشوء الشخصیة الحكمیة یكون عند انعقاد وبناء 
  .العقد، وبخلط الأموال تبدأ عملیة التملك

ولئن كانت فكرة الشخصیة الحكمیة المستقلة افتراضیة، فھي في تقدیري 
فكرة سدیدة تضمن استمرار ھذا الكیان وحیاده لأجل تحقیق الغرض الذي أنشئ 

صالح الأفراد المكونین لھ بسبب ما یطرأ علیھم، ولا أجد مانعا لأجلھ، دون أن تمس م
  .شرعیا من ذلك، وأعتبره نوعا من المصلحة المرسلة

إذا ھلك مال الشركاء بعد الخلط أو التصرف فیھ، ولم یكن : ثم إن قول الفقھاء
یشیر إلى القول  11فیھ حق توفیة، بغیر تعد أو تقصیر، فإن ھلاكھ على الشركة،

الذمة المالیة للشركة عن ذمم الشركاء، وھو ما یعني القول ضمنیا بوجود  بانفصال
  . شخصیة حكمیة افتراضیة للشركة

وانطلاقا من ھذا، فإني أعتقد أن القول بوجود الشخصیة الحكمیة للشركة أمر 
لازم، وإن استقلالھا عن شخصیة الشركاء یمكنھا من الاستمرار مدة أطول من حیاة 

تھددھا الموت في كل لحظة، وھو ما یضمن إلى حد ما استقرار الأفراد التي ی
  12.المشاریع وتمامھا

  13النتائج المترتبة عن اكتساب الشركة الشخصیة المعنویة: الثالثالفرع 
وعلى التسلیم بثبوت الشخصیة الحكمیة للشركة، فإنھ وقیاسا على الشخصیة 

  الطبیعیة، تخولھا نوعین من الأھلیة؛ 
یتمثل في ثبوت الحقوق والواجبات، وھو ما یعبر عنھ بأھلیة فالنوع الأول 

الوجوب، وتترجم عملیا بثبوت الذمة المالیة وتقریر الحقوق والدیون لصاحب الأھلیة، 
  .وھو ھنا الشركة

أما النوع الآخر، فیتمثل في صلاحیة مباشرة التصرفات، وھي تلك التي یعتد 
، ویعبر عن ذلك .. مالیة والتقاضي ونحوھافیھا بإرادة المتصرف، ومنھا التصرفات ال

  . بأھلیة الأداء
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فبالنسبة لأھلیة الوجوب فإنھا تثبت للشركة من تاریخ اكتسابھا للشخصیة 
الحكمیة، باعتباره تاریخ میلادھا ووجودھا، وھو كما بینتھ آنفا تاریخ العقد، وتستمر 

  . الشركة متمتعة بھذه الأھلیة مادامت قائمة
لأھلیة الأداء، فإنھا تتحدد من خلال النشاط المرخص بھ للشركة  وأما بالنسبة

  .أن تمارسھ، أو المتفق علیھ بین الشركاء
إن التمییز بین نوعي الأھلیة موجود ومقرر بالنسبة للشخص الطبیعي، وفي 
اعتقادي أن تقریره بالنسبة للشخص المعنوي یجعلنا نستوعب أن تجمع الشركة بین 

یتھا المعنویة وذمتھا المالیة، وبین كونھا تابعة لشركة أخرى، كونھا مستقلة بشخص
وأن الاستقلال بالأھلیة والذمة المالیة لا یستلزم أھلیة التصرف أو عدم تقییده، حیث 
أن الربط بینھما وجعلھما متلازمین أثار الجدل بخصوص استقلال الشركة التابعة، 

  .وھو ما سنعرض لھ بالنقاش في المبحث التالي
  ثبوت الذمة المالیة للشركة: لمطلب الثانيا

خلافا للشخصیة الحكمیة، فإن لفظ الذمة من الألفاظ التي لا تكاد تخلو منھا 
مدونات الفقھ الإسلامي وأصولھ ومختلف العلوم الشرعیة، وذلك تبعا لورودھا في 

 ذمةكیف وإن یظھروا علیكم لا یرقبوا فیكم إلا ولا : القرآن الكریم، قال تعالى
   .)14-8: التوبة(

في مواضع كثیرة،  صلى الله علیھ وسلم كما ورد ذكرھا على لسان النبي
المؤمنون تكافأ دماؤھم، وھم ید على من سواھم، ویسعى بذمتھم ": قولھ: منھا

  .14"أدناھم
ولكن ما حقیقة ھذه الذمة التي یمكن أن تثبت للشركة؟ وھل من دلیل یؤكد 

  صحة ذلك؟ أو تطبیقات فقھیة تجعل الأمر مستساغا؟ 
وعلى فرض صحة ثبوت الذمة للشركة، ما أھم النتائج المترتبة عن ذلك؟ وھذا ما 

  : سنبینھ فیما یلي
  تعریف الذمة المالیة :الفرع الأول

المتقدمین وغیرھما یتضح أن المقصود بالذمة العھد، انطلاقا من النصین 
فنقضھ یوجب الذم، ومن یمنح العھد بالأمان من غیر المسلمین یكون من أھل الذمة، 

  15.أي صاحب حق بالأمان، كما أن علیھ واجب مراعاة ذلك العھد
ثم استعملت الذمة للدلالة على محل الحقوق والواجبات المالیة والدینیة،  
  جعلھا قاصرة على المسائل المالیة، وھؤلاء اختلفوا في نطاقھا؛  وھناك من
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وصف شرعي : "فمنھم من یعتبر أنھا تشمل الحقوق والواجبات، فعرفھا بأنھا
  16."یعد بھ الإنسان أھلا لما لھ وعلیھ

وھي بھذا المعنى لا تختلف عن أھلیة الوجوب، وھي بشكل أدق تمثل وعاء 
  . ھا، سواء كانت في صورة حقوق أو واجباتللقیم المالیة العائدة لصاحب

ومنھم من ذھب إلى التمییز بینھما، من جھة أن الذمة تمثل وعاء للدیون، 
وتثبت للإنسان بولادتھ إلى وفاتھ، وأن أھلیة الوجوب تمثل وعاء للحقوق، وتثبت 

  .17للإنسان منذ أن یكون جنینا إلى وفاتھ
ین محل الواجبات ومحل وأعتقد من وجھة نظري أنھ لا یصح الفصل ب

الحقوق، وأنھ ینبغي أن یكونا شیئا واحدا، فتكون الذمة المالیة عبارة عن وعاء 
افتراضي، یضم مجموع القیم المالیة التي یتلقاھا صاحب الذمة في شكل حقوق لھ 
ویصرفھا كالتزامات علیھ، وأن ثبوت ھذه الذمة شيء، وتحقق ما فیھا من الحقوق 

خر، ولذلك لم یكن من مانع أن تثبت الذمة للجنین، ویتأخر ثبوت والالتزامات شيء آ
  .الالتزامات المالیة علیھ إلى ولادتھ حیا

وعلیھ، فإنھ بناء على القول بأن للشركة شخصیة معنویة، فإن ثبوت أھلیة 
الوجوب لھا یستلزم وجود ذمة مالیة مستقلة تكون وعاء لرأسمالھا، ووعاء للحقوق 

لیة بعد أن تباشر نشاطھا، مكونة موجوداتھا، التي قد تزید أو تنقص والالتزامات الما
  .عن رأس المال، وھو ما یعني قدرة الشركة على التملك

دلیل ثبوت الذمة المالیة للشركة ودلائل القول بھا في الفقھ : الفرع الثاني
  الإسلامي

العقد إن الدلیل على ثبوت الذمة المالیة للشركة وكونھا مستقلة ھو طبیعة 
ذاتھ، فھو عقد معاوضة، لأن كل شریك یقدم حصتھ نظیر الحصول على عوض، 
الذي قد یكون ربحا أو خسارة، أي مبادلة شيء بشيء، ولا تتم ھذه المبادلة إلا بفقدان 

  .الشيء الأول وخسارتھ، أي خروجھ من الذمة
ع خروج ولئن كان الربح والخسارة لا یظھران إلا بعد مدة، إلا أن ھذا لا یمن 

بحسب التعبیر  –ملكیة الحصة من الذمة، ویكون صاحبھا صاحب حق شخصي 
أي دائنا بنصیبھ من الربح أو الخسارة، وخروج الحصة من ذمة صاحبھا،  -القانوني

  .یحوجھا إلى ذمة جدیدة تستقبلھا، حتى لا تكون مالا سائبا، وھي ذمة الشركة
خر ضرورة لتكریس إن خروج العوض من ذمة صاحبھ لدخول العوض الآ

فكرة العدل بین المتعاقدین في عقود المعاوضات جمیعا؛ ففي عقد البیع یخرج المبیع 
من ذمة البائع كدین، لیدخل إلى ذمة المشتري كحق، وفي ذات الوقت یخرج الثمن من 
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ذمة المشتري كدین لیدخل إلى ذمة البائع كحق، مع أن التسلیم قد یتأخر، لأن التسلیم 
  .لیك، وما قیل عن البیع یقال عن الإیجار وجمیع عقود المعاوضاتغیر التم

وعقد الشركة من العقود الواردة على الملكیة، حیث ینقل كل شریك ملكیة 
النصیب الذي ساھم بھ إلى الشركة، وھو ما یعني خروجھ من ذمتھ وانفصالھ عنھ، 

  .لیتكون مجموع مالي منفصل عن أصحابھ
دلال على أن ملكیة الربح قبل قسمتھ تستلزم وبنفس الفكرة یمكن الاست

ضرورة افتراض الشخصیة الحكمیة، وفصل الذمة المالیة للشركة عن الذمة المالیة 
للشركاء، فكما ھو مقرر فقھا، لا یكون مملوكا للشركاء إلا بالقسمة، وھو ما یعني أنھ 

أن یكون في الفترة بین ظھوره وقسمتھ، یجب أن یكون مملوكا لأحد، ولا یجوز 
سائبا، وھنا تأتي ضرورة الاعتراف بالشخصیة الحكمیة للشركة لتملك ذلك المال 

   18.الشائع إلى أن یتم فرزه بالقسمة
ویبدو أن فكرة وجود ذمة مالیة للشركة، وأنھا مستقلة عن ذمم الشركاء، 

یشیر إلیھا في  19لیست غائبة في الفقھ الإسلامي، وإن لم تكن شائعة، فھذا ابن مفلح
منعھ الشریك من أن یستدین على مال الشركة في قولھ بأن فعل الاستدانة لم یقع 
للشركة، وأنھ لو استدان، فإنھ سیدخل في الشركة أكثر مما رضي بھ الشریك الآخر 

  .20بالمشاركة فیھ، فیختص بربحھ وتكون علیھ وضیعتھ
افتراض وجود الذمة ما یشیر إلى  ،21وكذلك نجد في كلام ابن رشد الحفید

المالیة للشخصیة الحكمیة عندما تحدث عن الفرق بین أجرة المثل وقراض المثل، 
والفرق بین الأجرة وقراض المثل، أن الأجرة تتعلق بذمة رب : "ونص ما قالھ كالتالي

المال، سواء كان في المال ربح أو لم یكن، وقراض المثل ھو على سنة القراض إن 
  22."للعامل منھ، وإلا فلا شيء لھكان فیھ ربح كان 

یشیر إلى الذمة، خاصة وأنھا وردت في سیاق " على سنة القراض: "فقولھ
المقابلة لذمة رب المال، ویعزى عدم التصریح بذلك إلى عدم تبلور الفكرة بعد في 

  .زمانھ
  النتائج المترتبة عن ثبوت الذمة المالیة للشركة: الفرع الثالث

تأكید استقلال الذمة المالیة للشركة عن ذمم الشركاء،  ومما تقدم، نخلص إلى
وأن الحصة التي یقدمھا الشریك تخرج عن ملكھ، وتصبح مملوكة للشركة كشخص 
افتراضي، ویكون لھ في المقابل نصیبھ من الربح، أو مما تبقى من أموال الشركة بعد 

  .التصفیة
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نصیبھ الخسارة إذا وھذا النصیب عبارة عن دین في ذمة الشركة، وقد یكون  
لم یبق فیھا شيء، وعندئذ قد تقوم المسؤولیة الشخصیة للشریك، ولكن لیس بسبب 
تداخل الذمم، وإنما بسبب خطئھ في إدارة الشركة الناتج عن التعدي أو التقصیر، ولا 
أقول بسبب تدخلھ في إدارة الشركة أو بسبب ارتكابھ خطأ أیا كان سببھ، والدلیل على 

المال في المضاربة أمین ولا یضمن شیئا في حال الخسارة إلا إذا ثبت ذلك أن رب 
  23.تعدیھ أو تقصیره

وبتقریر فصل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء، تتحدد مسؤولیتھم بمقدار نسبة  
  .مساھماتھم المالیة

  :الخاتمة
وفي ختام ھذا البحث ننتھي إلى التأكید على ضرورة اكتساب الشركة 

وأن تكون لھا ذمة مالیة مستقلة، وأن الدلائل الفقھیة والشرعیة للشخصیة الحكمیة، 
  .تدعم القول بھذا

فلما كان الغرض من الاشتراك ھو التعاون على أساس من العدل، اقتضى 
ذلك أن یكون التصرف وفقا لما تقتضیھ المصلحة المشتركة، وھو ما یستلزم فصل 

موال الشركاء، أي یتحول إلى كیان المال المشترك فیھ، بحیث یصبح متمیزا عن بقیة أ
  . مستقل، یعبر عنھ بالشخصیة الحكمیة للشركة

إلا أن عملیة الفصل ھذه تستلزم وجود وعاء بدیل، ینسب إلیھ المجموع المالي 
   .المشترك فیھ، وذلك بافتراض وجود ذمة مالیة خاصة بھذه الشخصیة الحكمیة

  : الھوامش
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